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 الكويــت – أكد وزيـــر المالية الكويتي 
خليفة حمـــادة الخميس أن أداء صندوق 
احتياطـــي الأجيـــال ”كان الأفضـــل فـــي 
تاريخـــه“، حيـــث حقق نموا فـــي أصوله 
بواقـــع 33 فـــي المئة فـــي الســـنة المالية 

المنتهية في 31 مارس الماضي.
وتســـتقطع الكويـــت حاليـــا بحكـــم 
القانون ما لا يقل عن 10 في المئة ســـنويا 
مـــن إيراداتهـــا لصالح الصنـــدوق الذي 
تديـــره الهيئـــة العامة للاســـتثمار، أقدم 
صندوق ســـيادي في العالـــم وأحد أكبر 
الصناديق السيادية العالمية مع حصص 
فـــي الموانئ والمطارات واســـتثمارات في 

الطاقة حول العالم.

ويعـــد الصنـــدوق أداة تســـهم فـــي 
تحقيق الاستقرار للاقتصاد المحلي، فهو 
مســـتودع الاحتياطات العامة التي تكون 
متاحـــة لســـداد احتياجـــات الدولة عند 
الضـــرورة. ويقوم كذلك بـــأداء دور أمين 
الخزانة ويســـهم في تحقيق الاســـتقرار 

المالي للبلد الخليجي.
وقال الوزير في بيان نشـــره حســـاب 
وزارة الماليـــة علـــى تويتـــر إن ”صندوق 
احتياطـــي الأجيـــال القادمـــة، الـــذي تم 
إنشاؤه في عام 1976 بتحويل 50 في المئة 
من العوائد النفطيـــة، تفوّق على نظرائه 
من الصناديـــق الســـيادية العالمية التي 

تفصح عن أدائها“.
حققـــه  الـــذي  النمـــو  أن  وأوضـــح 
الخمـــس  الســـنوات  خـــلال  الصنـــدوق 
الماضية فاق إجمالـــي الإيرادات النفطية 
لنفس الفترة وحقق نتائج تفوق الأهداف 

الموضوعة في استراتيجية الصندوق.
وتشــــير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
الكويت ســــجلت إجمالي إيــــرادات نفطية 
على مدى السنوات الخمس الماضية بنحو 

66.7 مليار دينار (221.3 مليار دولار).

وفي حين لم يكشف حمادة عن حجم 
الزيادة في الأصول ذكر مصدر حكومي، 
طلب عدم نشر اسمه، لرويترز أن ”النمو 
تحقق في أصول الصنـــدوق التي زادت 
بأكثـــر مـــن 150 مليار دولار في الســـنة 
المالية الماضية“. وأضاف أن ”الصندوق 
الســـيادي لكونه مغلقا ولا يوزع أرباحا 
يقوم باســـتثمار العوائـــد التي يحققها 

بشكل تلقائي عبر شراء أصول“.
وتضررت الكويت، العضو في منظمة 
البلدان المصـــدرة للبترول (أوبك)، كثيرا 
مـــن جـــراء الجائحة واســـتمرار تراجع 
أسعار النفط، المصدر الرئيسي لأكثر من 
90 في المئة مـــن الإيرادات، مما قد يجبر 
الحكومة على اللجوء إلى تسييل أصول 

سيادية لسد عجز الميزانية.
ويواجـــه البلـــد الخليجـــي الغنـــيّ 
بالنفـــط مخاطـــر ســـيولة علـــى المـــدى 
القصير، وهو ما يعود أساسا إلى غياب 
تفويض برلماني للحكومة للاقتراض من 

الخارج.
وأدت خلافات وأزمـــات متكررة بين 
الحكومـــة ومجلس الأمـــة (البرلمان) إلى 
عدة تعديـــلات حكومية وحـــل البرلمان، 
مما أعاق إصلاحـــات اقتصادية تحتاج 

إليها البلاد بشدة.
ورغم وجاهة العوامل المباشرة التي 
أدت إلـــى هذه الأزمة فـــي الكويت يُرجع 
أغلب المحللين السياسيين والاقتصاديين 
أســـبابها الحقيقية إلى أخطاء متراكمة 
وعمليات هدر وسوء تصرّف في الموارد، 
تواصلـــت لفترة زمنيـــة طويلة وحرمت 
البلد من اســـتثمار مبالغ طائلة أتت من 

عوائد النفط في سنوات الوفرة.
ويرى خبراء أن التهاون الرئيســـي، 
المتمثّل في عدم تنويع الموارد والارتهان 
للنفط واتباع سياســـة اجتماعية مبالغ 
في سخائها لعقود عبر الإكثار من تقديم 
المنح للمواطنين، شـــجّع علـــى التواكل 
وجعل المواطنين مجرّد عبء على الدولة 
بـــدل أن يكونـــوا مســـاهمين فـــي صنع 

ثروتها.
وأوضـــح حمـــادة أن القفـــزة التـــي 
حققتها الأســـهم الأميركية خلال السنة 

الماليـــة الماضيـــة كانـــت أحد الأســـباب 
صنـــدوق  عوائـــد  لارتفـــاع  الرئيســـية 

احتياطي الأجيال القادمة.
وقــــال ”لدينا ثقل في الولايات المتحدة 
ولدينا ثقــــل كبير في الأســــهم الأميركية، 
أكثــــر من 50 فــــي المئة مــــن أصولنا كانت 
أسهما. كان هذا جيدا جدا بالنسبة إلينا“.

وبحســـب وكالة التصنيف الائتماني 
فيتـــش بلغت أصـــول الصنـــدوق، الذي 
تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، 
أكثر مـــن 580 مليار دولار في نهاية العام 

الماضي.
لكن المصـــدر الذي تحدث إلى رويترز 
قـــال إن ”أصول الصنـــدوق كانت أقل من 
ذلـــك في بداية الســـنة الماليـــة الماضية“، 
ملمحا إلى أنها كانت أعلى بقليل من 500 

مليار دولار دون أن يذكر رقما محددا.

وأشـــار إلى أنـــه ”في بداية الســـنة 
الماليـــة شـــهدت الأســـواق نـــزولا كبيرا، 
وبدأنـــا من قاعدة منخفضـــة وكان لدينا 
نقـــد، تم اســـتخدامه لشـــراء أصول في 

أسواق صعدت 50 في المئة“.
ويتكـــون صنـــدوق الأجيـــال القادمة 
من اســـتثمارات تتم خـــارج الكويت على 
أســـاس اســـتراتيجية معتمـــدة لتوزيع 

الأصول في فئات أصول مختلفة.
وتســـتند عملية توزيـــع الأصول في 
هيئة الاستثمار الكويتية إلى مساهمات 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي والرسملة 
السوقية، فضلا عن عوامل مختلفة أخرى 
كقوانين الاســـتثمار بما في ذلك الأنظمة 

الضريبية وإمكانات النمو المستقبلية.
وتُســـتثنى من هذه القاعـــدة البلدان 
التي ينحرف الترجيح فيها بسبب وجود 

ملكيـــات جوهريـــة، كمـــا هو الحـــال في 
عملاق النفط البريطاني بي.بي وشـــركة 

ديملر لصناعة السيارات.

نشـــرتها  حديثة،  بيانـــات  وأظهرت 
إدارة الإحصـــاء الحكومية على موقعها 
الإلكتروني الشهر الماضي، أن الاقتصاد 
الكويتي انكمش بشكل غير مسبوق في 
نهايـــة 2020 جراء قيود الإغلاق وتراجع 

أسعار النفط.

وأشـــارت الأرقام إلى أن نمو اقتصاد 
البلـــد الخليجي تراجع فـــي 2020 بواقع 
8.9 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي ليبلغ 
بالأســـعار الثابتة حوالي 36 مليار دينار 
(118.8 مليار دولار) مقارنة مع 39.5 مليار 
دينار (130 مليار دولار) في العام السابق.

ووضع صندوق النقد الدولي الاقتصاد 
الكويتي تحــــت المجهر، وحــــث الكويتيين 
على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية 
لتقليص ”اعتماد سياســــات الحكومة على 

ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها“.
إدارة  مديـــر  أزعـــور  جهـــاد  وكان 
الشـــرق الأوســـط وآســـيا الوســـطى في 
صندوق النقـــد قد قال في فبراير الماضي 
إن ”الكويـــت لديهـــا مســـتوى مرتفع من 
المصـــدات، لكنهـــا بحاجـــة إلى تســـريع 

الإصلاحات“.

القفزة في الأسهم الأميركية خلال 2020 أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عوائد الصندوق
ــــــال القادمة الكويتي لنموّ  ــــــراء ومحللون أن تحقيق صندوق الأجي رأى خب
في أصوله يفوق الأهداف يرســــــم بارقة تفاؤل أمام البلد الخليجي لتجاوز 
البعض من محنه الاقتصادية والمالية جراء تراجع الإيرادات النفطية. لكن 
الأمر ســــــيبقى مرتبطا بمدى جدية الحكومة فــــــي تنفيذ برنامج الإصلاح 

الذي لا يزال عالقا في متاهة التجاذبات السياسية.

اعتماد استراتيجة الضبط المالي أولوية قصوى

أصول صندوق الأجيال الكويتي تحقق نموا يفوق الأهداف

الصناعــــة  وزارة  أعلنــــت   – بغــداد   
والمعــــادن العراقية الخميــــس طرح فرص 
اســــتثمارية للمصانع الحكومية المتعثرة، 
مــــع تقــــديم نوعين مــــن العــــروض لإبرام 
العقــــود مع الشــــركات العربية والأجنبية 

والقطاع الخاص.
وتـــرى الحكومـــة أن الحل الأنســـب 
لتجـــاوز عقبة اســـتمرار توقف المصانع 
بالنظـــر إلى عـــدم توفر المـــوارد اللازمة 
لتنفيـــذ الخطة هـــو جذب المســـتثمرين 
وعقد شـــراكات جديدة وذلـــك من خلال 
الانفتاح على الـــدول العربية والإقليمية 

والأجنبية.
وقال مديــــر عام دائرة الاســــتثمارات 
في وزارة الصناعة ســــيف الدين علي إن“ 
الــــوزارة لا تزال تعمل بقــــرار 336 الصادر 
عن مجلس الوزراء لســــنة 2018 ومستمرة 
من أجل الاســــتثمار وأن هناك 280 فرصة 

استثمارية للمصانع الحكومية“.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى علي قوله إن ”هناك قســــما 
من المصانع لم تستثمر، نتيجة التريث في 
إقرار قانون الاستثمار المعدني في مجلس 
النــــواب وهنــــاك العديد مــــن الصناعات 
المهمة المتوقفة، أهمها صناعة الفوسفات 
والكبريت بمختلــــف أنواعها التي تعتبر 
الاســــتخراجية  الصناعــــات  أهــــم  مــــن 

التحويلية الاستراتيجية“.
الــــوزارة  باســــم  المتحــــدث  وكان 
مرتضــــى الصافــــي قــــد قــــال فــــي وقــــت 
ســــابق العام الجــــاري إن ”عــــدد المصانع 
 288 حوالــــي  يبلــــغ  والمدمــــرة  المتوقفــــة 

منشأة“.

وتعــــرض وزارة الصناعــــة نوعين من 
العقود الاســــتثمارية مع الشــــركات الأول 
من العقود المشاركة وهي 122 عقدا موزعة 

في 22 شركة عامة.
وتلــــك العقــــود نشــــاطاتها مختلفــــة 
باعتبــــار أن الشــــركات الحكوميــــة داخلة 
في نشــــاطات صناعية مختلفة وبحســــب 
نظامها الداخلي منها ما هو موجه لإنشاء 
مشــــاريع جديدة، مثــــل إنشــــاء المصانع، 
ومنهــــا عقــــود لتجهيز خطــــوط إنتاجية 
لرفع الطاقــــات وهذه فــــي مختلف أنواع 

الصناعات.

أما النوع الثاني من العقود فهو عقود 
التأهيل والتشــــغيل والتطوير. وقال علي 
إن ”تلك العقــــود تعنى بالمصانع والمعامل 
القديمة المندثرة والمدمرة بسبب العمليات 
الإرهابيــــة فــــي المحافظــــات المحــــررة أو 
المعامــــل التــــي طاقاتها الإنتاجيــــة قليلة 

ويراد تطويرها بتقنيات حديثة“.
وتشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن 
عدد عقود التأهيل والتشــــغيل والتطوير 
المبرمــــة حتــــى الآن 22 عقــــدا موزعة على 
7 شــــركات حكوميــــة ومن أهمها شــــركة 
الإسمنت، والصناعات الإنشائية ومعامل 

أخرى متنوعة وغيرها.

 عمان – يســــعى الأردن لتسريع إحياء 
نشــــاط المنطقة الحرة المشتركة مع سوريا 
بهدف تعزيــــز التجارة بين البلدين، حيث 
يأمــــل بأن تســــاهم فــــي دعــــم اقتصادها 
المنهــــك بســــبب إغــــلاق الحــــدود التــــي 
كانت تمثل شــــرايين الحيــــاة الاقتصادية

للبلاد.
وكانت عمّان قد بدأت فعليا في شــــهر 
مارس 2019 مــــع الحكومة الســــورية في 
دمشــــق بهدف تنشــــيط تلك المنطقة، التي 
تأسســــت عام 1976 برأسمال مشترك، بعد 
أن أغلقتها الســــلطات الأردنية في أكتوبر 

2015 بسبب الأوضاع الأمنية على الحدود 
بين البلدين.

وفــــي تحــــرّك جديــــد لإعــــادة تطوير 
العلاقــــات التجارية، اتفقــــت غرفة تجارة 
الأردن واتحــــاد غرف التجارة الســــورية 
خلال لقاء عقد الأربعاء الماضي في عمّان 
علــــى ضــــرورة تكثيــــف الجهــــود لتذليل 
العقبــــات التــــي تواجــــه حركــــة التجارة 
بين البلدين والدفع بها إلى مســــتوياتها 

التاريخية المعهودة.
وقال رئيس الغرفــــة نائل الكباريتي، 
إن ”زيارة الوفد الســــوري لــــلأردن تأتي 

فــــي ســــياق الجهد الــــذي يبذلــــه القطاع 
الاقتصــــادي في البلدين لتدشــــين مرحلة 
مختلفــــة ومــــد جســــور مــــن التشــــاركية 
التجاريــــة ودفعهــــا إلى مســــتويات تلبي 
طموحاتنــــا، والعــــودة بها إلــــى ما كانت 

عليه سابقا“.
وتمثل عودة قاطرة التجارة الأردنية 
– الســـورية إلى ســـالف عهدها مصلحة 
مشـــتركة لاقتصاد البلديـــن، خاصة وأن 
ســـوريا تمثـــل شـــريانا تجاريـــا مهمّا 
للأردن، وتنســـاب تجارتها عبر أراضيه 
لأوروبـــا والعديـــد مـــن الـــدول المحيطة 
ســـواء لجهة التصدير أو الاســـتيراد أو 

الترانزيت.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إن  قولــــه،  الكباريتــــي  إلــــى  الرســــمية 
”الضرورة تقتضي توثيــــق العلاقات بين 
مؤسسات القطاع الاقتصادي والعمل معا 
كفريق واحــــد لإزالة المعيقات التي تواجه 

تجارة البلدين“.
ولم يخف الكباريتي تشــــاؤمه بسبب 
ضعــــف التبــــادل التجاري بــــين البلدين، 
حيــــث بلغت صادرات الأردن إلى ســــوريا 
خــــلال العــــام الماضــــي 49 مليــــون دولار، 

مقابل نحو 45 مليون دولار مستوردات.
وأعيد فتح معبــــر جابر – نصيب بين 
البلديــــن فــــي منتصف أكتوبــــر 2018 بعد 
فترة إغلاق اســــتمرت ثلاث سنوات على 

خلفية النزاع في سوريا.
وكان المعبــــر الواقــــع بين بلــــدة جابر 
الأردنية في محافظة المفرق وبلدة نصيب 
الســــورية فــــي محافظة درعــــا قبل اندلاع 
النزاع في ســــوريا في 2011 المعبر البري 
الرئيســــي للصادرات السورية إلى الأردن 

ودول الخليج.

لإنعــــاش  الزمــــن  عمّــــان  وتســــابق 
الاقتصــــاد المتدهــــور عبر الاســــتفادة من 
المنفــــذ الحدودي الرئيســــي مــــع جارتها، 
التــــي تعيــــش أزمــــة منــــذ العــــام 2011، 
لكــــن علــــى مــــا يبــــدو لا يــــزال أمامهمــــا 
بلوغهمــــا قبــــل  المطبــــات  مــــن  الكثيــــر 

 الهدف.

ويعتبــــر الأردن نقطــــة مركزية مهمة 
لســــوريا بخصوص تجارة الترانزيت من 
خلال نقل البضائع والسلع لدول الخليج 
العربي، مثلما سوريا مهمة لتجارة الأردن 
للوصول إلى الأســــواق الأوروبية وتركيا 

ولبنان.
وأكــــد رئيس اتحــــاد غــــرف التجارة 
الســــورية محمــــد اللحــــام وجــــود رغبة 
قويــــة لتنمية وتعزيــــز العمــــل التجاري 
والصناعــــي بــــين البلدين، ودعــــم تطوره 
بشكل ســــريع بما يتناسب مع الإمكانيات 

المتوفرة لديهما.
وقال اللحام خلال الاجتماع إن ”تجارة 
الاقتصادي  الشــــريان  تعتبر  الترانزيــــت 
لجهة تبادل السلع ونقل البضائع لبلدان 

أخرى عبر أراضي البلدين“.
وشــــدّد في الوقت ذاتــــه على ضرورة 
الإسراع في معالجة المعيقات والتحديات 
والعقبــــات التي تواجهه فــــي ظل وجود 
منافســــة قوية من أطراف أخرى بالمنطقة 

تتعلق بهذا القطاع.

الأردن وسوريا يفتحان آفاقا أوسع

للعلاقات التجارية

العراق يطرح

فرصا استثمارية لتطوير

المصانع المتعثرة كثفت القطاعات الاقتصادية في كل من الأردن وسوريا من تحركاتها لفتح 
آفاق أوســــــع للعلاقات التجارية والتي ينظر إليها على أنها أحد المحركات 
ــــــف للبلدين اللذين  ــــــي الضعي ــــــاتج المحلي الإجمال ــــــة لإنعاش نمو الن المهمّ

يكافحان من أجل تخفيف وطأة أزماتهما المالية الخانقة.

في انتظار تنشيط شرايين القطاعات التجارية

280
فرصة استثمارية تعرضها وزارة 

الصناعة على المستثمرين العرب 

والأجانب وفق نوعين من العقود

نمو الصندوق خلال 

5 سنوات فاق إجمالي 

الإيرادات النفطية

خليفة حمادة

150
مليار دولار قيمة الزيادة في 

أصول صندوق الأجيال القادمة، 

بحسب مصادر حكومية

تجارة الترانزيت 

والمنطقة الحرة 

حركين 
ُ
المشتركة أكبر م

محمد اللحام

ّ


